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 مسقط - تمكنت سلطنة عمان من جمع 
قــــرض بقيمــــة 2.2 مليــــار دولار، في صفقة 
اســــتقطبت اهتمــــام مجموعة واســــعة من 

البنوك الإقليمية والعالمية.
وكانت مصــــادر قد قالــــت لرويترز في 
ينايــــر إن ”الدولــــة الخليجيــــة، المصنفــــة 
دون الدرجــــة الجديــــرة بالاســــتثمار مــــن 
جانب جميــــع وكالات التصنيف الائتماني 
الرئيســــية، تعكف مع مجموعة من البنوك 
علــــى جمع قرض بقيمة 1.1 مليار دولار، ما 
قد يصل إلى ملياري دولار بناء على شهية 

السوق“.
وقالت المصــــادر إن الصفقــــة تمت في 
نهاية المطاف عند 2.2 مليار دولار الأسبوع 
الماضي. ولم تــــرد وزارة الماليــــة في عمان 

حتى الآن على طلب للتعليق.
وتتوقع عمان عجزا للميزانية في 2021 
عند 2.24 مليــــار ريال عمانــــي (5.82 مليار 
دولار). ولتعويض النقص، تهدف الحكومة 
لجمع نحو 1.6 مليــــار ريال عبر الاقتراض 
وسحب 600 مليون ريال من احتياطياتها.

وكانــــت حكومــــة الســــلطنة الأولى في 
الخليــــج التــــي تطرق أســــواق الســــندات 

العالميــــة هذا العام لتجمع 3.25 مليار دولار 
من ســــندات على ثلاث شــــرائح في يناير، 
مســــتفيدة من الأوضاع الإيجابية للســــوق 
لإعادة تزويد خزائــــن الدولة المتضررة من 

أزمة فايروس كورونا.
وقالت المصادر إن اســــتحقاق القرض 
الجديــــد يحــــل في غضــــون 15 شــــهرا مع 
إمكانيــــة تمديــــد الأجل 12 شــــهرا إضافية 

وفقا لتقدير المقترض.
وقال أحد المصادر إن القرض استقطب 
اهتمــــام ما يزيد عن عشــــرة بنــــوك عالمية 
وإقليميــــة، عرضــــت نحو ثلاثــــة مليارات 

دولار للصفقة.
وقالت ســــتاندرد أند بــــورز جلوبال إن 
الديــــن الخارجي المســــتحق الســــداد على 
عمان في العامين الجاري والمقبل يبلغ 10.7 
مليــــار دولار، أو ما يعادل نحو 7.5 في المئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
ويثيــــر لجوء مســــقط إلــــى الاقتراض 
الخارجي لسد العجز في الميزانية مخاوف 
بين المستثمرين ودفع تصنيفها الائتماني 
إلى مســــتوى عالي المخاطرة، في ظل بطء 

الإصلاحات وزيادة الإنفاق الحكومي.

وفــــي الوقت نفســــه تعتزم الســــلطنة 
وتطبيــــق  اقتصادهــــا  مصــــادر  تنويــــع 
إصلاحات حساسة على الضرائب والدعم، 
لكنها تعطّلــــت في عهد الســــلطان الراحل 
قابــــوس الذي حكم البــــلاد 50 عاما ووافته 

المنية في يناير.

وتستهدف خطط إصلاح مالي يتبناها 
حاكم سلطنة عمان خفض العجز المالي إلى 
1.7 فــــي المئة من النــــاتج المحلي الإجمالي 
بحلــــول 2024 من عجز أولــــي عند 15.8 في 

المئة هذا العام.
وســــبق للســــلطان هيثم بن طــــارق آل 
ســــعيد أن قــــال إن الحكومة ســــتعمل على 
خفض الدين العام وإعادة هيكلة المؤسسات 

العامة والشركات لدعم الاقتصاد.

وفي إطار الإصلاحات المزمعة، ستطبق 
عُمــــان ضريبــــة قيمة مضافة بنســــبة 5 في 
المئة العام المقبل وتسعى أيضا إلى تطبيق 
ضريبة على الدخل بالنســــبة إلى أصحاب 
الدخــــول المرتفعــــة فــــي 2022، فــــي خطوة 
ســــتكون الأولــــى لدولــــة مــــن دول مجلس 

التعاون الخليجي.
وجاء إقــــرار ضريبة القيمــــة المضافة، 
الــــذي لطالمــــا أجلتــــه تحت ضغــــط الأزمة 
النقــــد  صنــــدوق  ومطالــــب  الاقتصاديــــة 
الدولي، بترشــــيد الإنفــــاق وتنويع مصادر 
الدخــــل حيث تهدف الســــلطنة إلــــى توليد 

دخل ضريبي أكثر استقرارا.
وتعتبر ضريبة القيمة المضافة ضريبة 
”غير مباشــــرة“ يتحمل قيمتها المســــتهلك 
النهائــــي في حــــين يقوم المــــورّد (الخاضع 
الضريبة  وتحصيل  باحتســــاب  للضريبة) 

وتسديدها إلى جهاز الضرائب.
والســــلطنة منتج صغير نسبيا للنفط 
الخــــام ومثقلــــة بمســــتويات مرتفعــــة من 
الديون، مما يجعلهــــا أكثر عرضة لتقلبات 
أســــعار الخام من معظــــم جيرانها من دول 

الخليج الأكثر ثراء.

حــــــذر صندوق النقــــــد الدولي تونس من تقليص دعــــــم المانحين، في ظل تعثر 
الإصلاحات العاجلة وعلى رأسها خفض فاتورة الرواتب والتقليص في الدين 
العمومي وخفض النفقات العامة، حيث تســــــبب انخــــــرام الموازنة العامة في 

ضغوط كبيرة.

 تونس - يضغط صندوق النقد بتقليص 
الدعم الدولي لتونس، ما لم تعجّل السلطات 
بتنفيــــذ إصلاحــــات عاجلة تهم السياســــة 
النقديــــة والاقتصاديــــة، فيما حــــذر خبراء 
الاقتصاد من تواصل سياســــة التســــويف 
والمماطلة التي تنتهجها الســــلطات والتي 
باتــــت تهــــدد بانقطــــاع الدعــــم الخارجي 
في وقــــت ترفض فيــــه الأوســــاط النقابية 

والشعبية المساس بالرواتب والدعم.
وأكــــد رئيــــس بعثــــة صنــــدوق النقــــد 
الدولــــي بتونس كريــــس جاريقات الثلاثاء 
أنــــه ”يتوجب علــــى تونــــس التقليص في 
الديــــن العمومي والتخفيــــض في النفقات 

العمومية إلى المستوى المطلوب“.
وأضاف ”الســــلطات التونسية مطالبة 
بتعزيــــز مجهوداتهــــا في مجــــال الحوكمة 
الرشــــيدة والشــــفافية ومحاربة الفســــاد“، 
معتبــــرا أن ذلــــك ”ســــيقلص مــــن النفقات 

الزائدة ويخلق فرص عمل جديدة“.

ونقلــــت إذاعــــة محليــــة عــــن جاريقات 
دعوته، خلال لقاء صحافي عُقد الثلاثاء عن 
بعد مــــع عدد من الإعلاميــــين، إلى ضرورة 
وضع هيئة عامة للإشراف على المؤسسات 

المملوكة من طرف الدولة في تونس.
كمــــا دعا إلى دعم الاســــتثمار بالقطاع 
الخــــاص وخاصة فــــي مجالــــي الاقتصاد 
الأخضر والاقتصاد الرقمــــي عبر الانفتاح 
على المنافســــة وتحســــين البنيــــة التحتية 
خاصة بالموانئ مع التقليص في الإجراءات 

الإدارية.
ويــــرى مراقبــــون أن عمليــــة الإصلاح 
والتغييــــر باتــــت ضروريــــة أكثــــر من أي 
وقت مضــــى لإنقاذ ما تبقى فــــي المنظومة 

الاقتصادية الهشة.
ســــامي  الاقتصــــادي  الخبيــــر  وأفــــاد 
العــــوادي أنــــه ”يترتــــب علــــى الســــلطات 
التونســــية أن تلتفت إلى أمورها الداخلية 
التهــــرب  غــــرار  علــــى  مواردهــــا  وتعبــــئ 
الضريبــــي وعــــدم اســــتخلاص العديد من 

الأداءات“. 
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
”الإصلاحات ضروريــــة وإن تعلقت بالدعم، 
وإن لم نقم بها طواعية يبدو أننا ســــنقوم 
بهــــا بضغــــط خارجــــي، وســــيتم التداول 
بشــــأنها مع المنظمات الوطنيــــة والمجتمع 

المدني والحوار الاجتماعي“.
وتابع ”يجــــب القيــــام بإصلاحات في 
منظومــــة الدعــــم، ومســــألة التخفيض من 
الرواتــــب مرفوضة ومؤلمة لأن تونس لديها 
معــــدل أجور الأدنى مقارنــــة ببقية الدول“. 
وترفــــض المنظمات والأوســــاط الشــــعبية 
المســــاس ببنــــدي الدعــــم والرواتــــب فــــي 

الموازنة.
وفســــر العوادي أن الترفيع في فاتورة 
توطــــين  لارتفــــاع  نتيجــــة  كان  الرواتــــب 
الوظائف في قطاعي الأمن والدفاع لمكافحة 
الإرهاب ما ترتب عنه من كلفة مرتفعة، لكن 

معــــدل الرواتــــب في تونس فــــي القطاعين 
العام والخاص منخفض.

وأشــــار الخبيــــر الاقتصــــادي إلى أن 
الإصلاحــــات التــــي تأخرت الســــلطات في 
القيام بها جاهزة، على غرار إصلاح مسالك 
التوزيع التي تســــببت فــــي مضاربات غير 
مقبولة وتدهور القدرة الشرائية للمواطن، 
فضلا عن نشاط الجمارك وإصلاح الخارطة 

الصحية والتعليم العالي.
هــــذه  كل  أن  ”الغريــــب  واســــتطرد 
الإصلاحــــات توجــــد حولهــــا توافقات بين 
مختلــــف الأطراف ولم تقــــم بها الحكومات 
التونســــية لأنها تخشى أن تتبعثر أوراقها 

في السلطة“.
الانتدابــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
العشــــوائية في القطــــاع العــــام منذ ثورة 
ينايــــر 2011 فاقمت انخــــرام الموازنة فيما 
تتجه أصابع الاتهام نحــــو حركة النهضة 
في الإضرار بمــــوارد الدولة من خلال عدم 
حوكمــــة الإنفــــاق وتوطــــين وظائــــف على 

أساس الولاءات السياسية.
ويقول صندوق النقد الدولي إن فاتورة 
الرواتب في القطاع العام تبلغ حوالي 17.6 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهي 

من بين أعلى المعدلات في العالم.
وقــــال المنصف شــــيخ روحه الأســــتاذ 
الجامعي والباحث في المجال الاقتصادي، 
في تصريح لـ“العرب“، ”هناك دفع للسلطات 
التونسية للقيام بما يجب“، متسائلا ”لماذا 

لا نضع مخططات اقتصادية واضحة؟“.
للتقييــــم  غيــــاب  ”هنــــاك  وأضــــاف 
والمحاسبة لكل الوزراء ورؤساء الحكومات 
الســــابقة، ولا أحــــد يملــــك معلومة بشــــأن 
الإصــــلاح والتغييــــر، ومنذ عهــــد حكومة 

مهدي جمعة في 2014، تفاقمت الديون“.
وتابع ”المخطط غيــــر واضح وضبابي 
واليــــوم لا نملــــك خطــــة طريــــق ولا بد من 
جلب المستثمرين لمســــاعدة الدولة، الطبقة 
السياسية انشغلت بالصراعات والمناكفات 

وأهملت الجانب الاقتصادي“.
وأردف ”لدينــــا ماليــــة دون تخطيــــط، 
وعلينــــا إعــــداد برنامج واضح يشــــرك كل 
الجهات وتتم فيه الاســــتعانة بالخبراء في 
المجــــال، وعلى الطبقة السياســــية أن تفهم 
أنه من دون برامج ونقاشــــات لا تقدر على 

تقديم شيء“.
وشهدت تونس في ســــنة 2020 ضائقة 
اقتصادية غير مسبوقة مع عجز مالي قدره 
11.5 في المئة مــــن الناتج المحلي الإجمالي 

وانكماش اقتصادي بلغ 8.8 في المئة.
وقــــال صندوق النقــــد الدولي في بيان 
إن السياســــة النقدية يجــــب أن تركز على 
التضخم من خلال توجيه أســــعار الفائدة 
قصيــــرة الأجــــل مــــع الحفاظ علــــى مرونة 

أسعار الصرف.
وتتوقــــع ميزانية تونس 2021 أن يصل 
الاقتــــراض إلى 7.2 مليار دولار بما في ذلك 
حوالــــي 5 مليارات دولار في شــــكل قروض 
خارجية. ويقدر ســــداد الديون المســــتحقة 
هذا العام عند 16 مليــــار دينار ارتفاعا من 

11 مليار دينار في 2020.
وأكد جاريقــــات أن الصيدلية المركزية 
تواجــــه صعوبــــات لتغطيــــة نفقاتها وأن 
هناك مشاكل تتعلق بديون ترتبط بمزودي 
الطاقــــة علــــى غــــرار الشــــركة التونســــية 

للكهرباء والغاز وشركة تكرير النفط.

صندوق النقد الدولي 

يحذر تونس 

من تعثر الإصلاحات

لم يعد هناك حل 

لا نملك خطة طريق 

ولا بد من جلب 

المستثمرين للمساعدة

المنصف شيخ روحه

فورة الاستهلاك تنعش سوق

 توصيل الطعام في مصر

سلطنة عمان تحصل على قرض من البنوك العالمية

{جوميا} تطلق أول منصاتها وتفتح باب المنافسة مجددا التلكؤ في خفض فاتورة الرواتب

يضغط على الإنفاق العام

 القاهــرة - في الوقت الــــذي ترى فيه 
الحكومــــة المصرية أن الزيادة الســــكانية 
أزمــــة مســــتعصية علــــى الحــــل، تعيــــد 
واستغلالها  توظيفها  العالمية  الشــــركات 
وتحويلهــــا إلــــى فرصة، لأن جــــزءا كبيرا 
من التركيبة السكانية شبابية، ما يدفعها 
للإقبال على محــــلات الطعام، والحصول 
على الأكلات بطريقة سريعة، تتناسب مع 

إيقاع الحياة الذي يعيشه هؤلاء.
شــــركات  الشــــبابية  التركيبة  وتحفز 
الوجبــــات  خدمــــات  وتوصيــــل  تقــــديم 
الســــريعة على توســــيع نطــــاق أعمالها 
من خــــلال ضخ اســــتثمارات تخاطب تلك 
الفــــورة الاســــتهلاكية التي تصــــل قوتها 
إلى نحو 26.1 مليون مصري داخل نطاق 
الفئــــة العمريــــة مــــن 15 – 29 عاما، وهي 

الفئة الرئيسية المستهدفة.
للتجارة  ”جوميــــا“  شــــركة  وأعلنــــت 
الإلكترونية إطلاق منصة جديدة لتوصيل 
الطعــــام في مصــــر، تحمل اســــم ”جوميا 
فود“، لتكون ثالث منصة للشــــركة بمصر 
بعــــد منصتــــي المبيعــــات ”جوميــــا باي“ 

للمدفوعات الإلكترونية.
وقال هشام صفوت الرئيس التنفيذي 
للشــــركة، لرويترز ”أطلقنا منصة جوميا 
فــــود نهايــــة 2020، ونحــــن فــــي مرحلــــة 
الافتتــــاح المبدئي.. لدينا شــــراكات قوية. 
معنــــا ماكدونالدز وعدد آخــــر محدود من 
المطاعم، ونستهدف بنهاية العام الجاري 
تكويــــن شــــراكات مع المئات مــــن المطاعم 

العاملة في مصر“.
وتغطي الشركة الجديدة معظم مناطق 
محافظتــــي القاهــــرة والجيــــزة، وجاءت 
التــــى تنافس شــــركة  خطــــوة ”جوميــــا“ 
”سوق دوت كوم“ المملوكة لشركة أمازون، 

بعد خروج شــــركة غلوفو الإســــبانية من 
ســــوق توصيل الطلبات بمصر، في يناير 
من العــــام الماضــــي، تلتها شــــركة ”أوبر 
إيتس“ الأميركية في مايو من العام ذاته.

تحفــــز خطــــوة ”جوميــــا“ المزيــــد من 
الشــــركات علــــى دخــــول نشــــاط توصيل 
الطعــــام لتلبية زيــــادة الطلــــب على هذه 
الخدمــــات مع اســــتمرار تداعيات كورونا 
التي ضاعفت الطلب على خدمات توصيل 
الوجبــــات الســــريعة، فــــي ظل اســــتمرار 

إجراءات غلق المحال خلال ساعات الليل، 
بدءا من العاشــــرة مساء وحتى السادسة 
صباحا، ويستثنى من ذلك نشاط توصيل 
الطعام للمنازل والذي يعمل على مدار 24 

ساعة.
وكشــــف جهاز الإحصــــاء المصري عن 
ارتفــــاع إنفــــاق المصريــــين علــــى الطعام 
والشــــراب إلى 37.1 فــــي المئة من إجمالي 

الإنفاق.
ويصل متوســــط إنفــــاق الفــــرد على 
الطعام نحو 300 دولار سنويا، فيما تصل 
فاتــــورة إنفاق الشــــباب علــــى الطعام في 
الفئــــة العمرية من 15 إلــــى 29 عاما نحو 
7.8 مليار دولار سنويا، ما يزيد من فرص 
التوســــع في نشــــاط الوجبات السريعة، 
علــــى اعتبار أن غالبية هذه الفئات تفضل 

تناول الطعام خارج المنزل.
بدأت شــــركة ”جوميا“ للتخطيط لتلك 
الخطوة مبكرا، حيث أدخلت العام الماضي 
خدمة طلب الخضروات والفاكهة والمواد 
الغذائية وتوصيلها معقمة للمنازل، الأمر 
الذي منحها فرصة أكبر لدراســــة السوق، 
وبدأت بشــــكل كبير في منافســــة منصات 

”نون“ و“سوق دوت كوم“.
وتعــــد منصة ”اطلب“ الأقدم في مصر 
فــــي نشــــاط توصيــــل الطعام عبــــر طلب 
الوجبات عبــــر منصتها، وكذلك تطبيقات 

”أكلني“ و“المنيوز“ و“طلبات“.
وأشــــار نورالدين محمد رئيس شركة 
للاســــتثمارات الماليــــة وإدارة  ”تارغــــت“ 
الاســــتثمارات  أن  إلــــى  الاســــتحواذات، 
الأجنبيــــة تســــتهدف منصــــات توصيــــل 
الطلبات خاصــــة قطاع الغــــذاء بما فيها 

الوجبات الجاهزة لأنها سخية.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن شــــركته تعكــــف على دراســــة صفقتي 
أوروبيــــين  لمســــتثمرين  اســــتحواذ 

وخليجيين في مشروعين في هذا المجال.

التــــى  وتعــــد مجموعــــة ”أمريكانــــا“ 
”أديبتيو  مجموعــــة  عليهــــا  اســــتحوذت 
الإمارتيــــة منافســــا قويا  إنفســــتمنتس“ 
في الســــوق المصرية، حيــــث تمتلك الحق 
التجــــاري لعدد مــــن العلامــــات التجارية 
الشــــهيرة في مجــــال توصيــــل الوجبات 

السريعة للمنازل.
الحق  مصــــر“  ”أمريكانــــا-  وتمتلــــك 
التجــــاري لنحو 14 علامــــة تجارية، هي: 
هارديــــز وكنتاكي وجراند كافيه وفرايديز 
وبيتزا هت وكوســــتا كوفــــي ودجاج تكا 
وباسكن روبنز وفيش ماركت ورد لوبستر 
وأوليف غاردن وكريسبي كريم وفيوجين 

ولونغ هورن ستيك هاوس.

وإن كانت جميع المنصات الإلكترونية 
تخدم هذه العلامات التجارية الشــــهيرة، 
إلا أنها تعد منافسا قويا أيضا في تقديم 

وتوصيل الطلبات.
ويقتــــرب صنــــدوق اســــتثمار أجنبي 
يديــــر اســــتثمارات متنوعة فــــي المنطقة 
العربية خلال الأيام المقبلة من الإعلان عن 
شــــراء حصة حاكمة في الشــــركة الدولية 
للصناعــــات الغذائية ”كــــوك دور“، والذي 
يقدم خدمة الوجبات الســــريعة بمصر من 
خلال 80 منفذا، ويخطط لزيادتها إلى 150 

منفذا.

وأكد محمد رضــــا، الرئيس الإقليمي 
لمجموعــــة ســــوليد كابيتــــال فــــي مصر، 
أن الفتــــرة الراهنــــة مواتية للاســــتثمار 
في مجال تدشــــين المنصــــات الإلكترونية 
وتوصيــــل الوجبــــات الجاهزة، لاســــيما 
مع تأســــيس المدن الجديدة والتوســــعات 

الكبيرة في المدن الحالية.
ويعد هذا القطاع من الأنشــــطة عالية 
النمــــو وســــريعة الــــدوران لــــرأس المال 
العامل، ما يزيد من هوامش ربحها بشكل 

محفز على ضخ الاستثمارات.
وأضــــاف رضــــا لـ“العــــرب“ أن قطاع 
الغذاء من القطاعات الجاذبة للاســــتثمار 
بشــــكل كبيــــر، حيــــث انتهت شــــركته من 
إدارة صفقة اســــتحواذ لصالــــح عدد من 
المستثمرين الأجانب على مئة في المئة من 
التى تعمل  أسهم شركة ”رويال ســــويت“ 

في مجال الصناعات الغذائية.
الاســـتهلاكية  الفـــورة  وشـــجعت 
علـــى نشـــاط قطاعـــات أخـــرى مرتبطة 
بتوصيل الطلبات، منها سوق الدراجات 
النارية الذي انتعش بشـــكل كبير العام 
الماضي مع اســـتمرار تطبيق الإجراءات 

الاحترازية.
وكشــــفت مؤشرات شــــعبة مستوردي 
بغرفــــة  والهوائيــــة  الناريــــة  الدراجــــات 
القاهــــرة التجارية عــــن رواج ملحوظ في 
حركة مبيعات الدراجات النارية مع تزايد 
الطلــــب علــــى تطبيقات توصيــــل الطعام 
للمنازل، وتجاوزت مبيعاتها حاجز الـ250 
ألــــف دراجــــة نارية خلال الســــتة أشــــهر 

الماضية.
وأوضحت البيانات المجمعة المصرية 
للتأمــــين الإجبــــاري عــــن زيادة فــــي عدد 
تراخيــــص الدراجــــات الناريــــة الجديدة 
بنحــــو 40 في المئة، الأمــــر الذي يعزز نمو 
حركــــة المبيعات ويشــــجع رؤوس الأموال 

على طرق أبواب هذا النشاط.

يشــــــهد ســــــوق توصيل الطعام إلى 
ــــــازل فــــــي مصر نمــــــوا واضحا،  المن
ــــــى  عل ــــــب  الطل بتصاعــــــد  مدفوعــــــا 
الوجبات السريعة، خاصة من جانب 
الشــــــباب، الأمر الذي يفتح شــــــهية 
الشــــــركات الأجنبية لتوســــــيع نطاق 
أعمالها، ما دفــــــع الرئيس التنفيذي 
الإلكترونية  للتجارة  ”جوميا“  لشركة 
للإعلان، الثلاثاء، عن إطلاق منصة 
ــــــل الطعام في مصر،  جديدة لتوصي

تحمل اسم ”جوميا فود“.

استثمارات الغذاء تستفيد من ارتفاع عدد السكان

خالد هدوي
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مليار دولار قيمة القرض الذي 

جمعته السلطنة في صفقة 

استقطبت اهتمام بنوك 

محمد حماد
صحافي مصري

تدشين المدن الجديدة 

والعصرنة يحفزان 

الاستثمار في المنصات

محمد رضا

الاستثمارات الأجنبية 

تستهدف بكثافة قطاع 

الغذاء بمصر

نورالدين محمد


